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 ورقة تقنية 
 
 

 مولاي مسعود أكناو : السيد المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية س لجنةــــــــــــــــــــــ* رئي

 عابد بادلد ـــالسي ة:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرر اللجنـــــــــــــــــــــــــــ* مق

 الطاقم الإداري الذي قام بإعداد التقرير: * 

 رئيس مصلحة اللجنة           السيد عبد الكريم أمزلزي   -

 صابرين سليماني    السيدة -السيدة نوتة الاسماعيلي               -

 :   أطر اللجنة     السيد عبد الله حسني-السيد زهير باحوس                        -

 كتابة اللجنةضاني:   الآنسة سناء النض -                       السيدة بشرى زجلي -

ن  ــــــــــــــد عدد المتصرفين المستقليـــــــــــــيتعلق بتحدي  40.22مشروع قانون رقم    ة ـــــــــخ إحالـــــــ* تاري

في الأجه التداولية للمقـــــــــــــوشروط ومسطرة تعيينهم   :ةــــعلى اللجنة  ــــــــــــاولات العموميـــــــــــــــــزة 

 2023فبراير  10

 2023يونيو  12و  5ماي و 2 :قانون المشروع  ةــــخ دراســــ* تاري

   تااجتماع 3 :اللجنة عدد اجتماعات* 

  ساعات 3: العملعدد ساعات * 

التعديلات    * الكونفدرالية تعديلات    3:  المقترحةعدد  مجموعة  طرف  من  مقدمة 

 الديمقراطية للشغل 

   .بدون تعديل الإجماع: قانون المشروع على  نتيجة التصويت *

 

 

 

 
 

 

 



 
 
 
 

 التقديم العام 
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م ــ سـم الله الرحمـن  الرحي  ب 
                                                                      

 

 

 السيد الرئيس المحترم، 

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون،
 

أن أعرض على أنظار مجلسنا الموقر تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية    ييشرفن

رقم   قانون  دراستها لمشروع  بمناسبة  المتصرفين ي  40.22الاقتصادية،  بتحديد عدد  تعلق 

العمومية )كما وافق  للمقاولات  التداولية  في الأجهزة  تعيينهم  المستقلين وشروط ومسطرة 

 عليه مجلس النواب(. 

  2بتاريخ    ة على التواليالمنعقد   ااجتماعاتهفي    المذكور   للجنة مشروع القانون تدارست ا

و   و    5ماي  السيد  2023يونيو    12يونيو  برئاسة  أكناو،  مسعود  اللجنة،   مولاي  رئيس 

 المالية.  الاقتصاد وزيرة نادية فتاح العلوي السيدة وبحضور 

التنزيل تفضلت السيدة الوزيرة بتقديم عرض ذكرت فيه بأهمية    ،في بداية الاجتماع

الاستراتيجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية الذي   التدريجي لمختلف محاور الإصلاح

نصره الله، والذي يقتض ي القيام بتدابير   الملك محمد السادس  الجلالة دعا إليه صاحب

ع وبعمليات إعادة هيكلة ناجعة، وفق مبادئ مكونات هذا القطالإصلاح    جوهرية ومتوازنة

 . الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة الحكامة

التدابير التي اتخذتها الحكومة في إطار تفعيل إصلاح السيدة الوزيرة  استعرضت

وضع الإطار القانوني لهذا   والذي يتمثل في  ،والمقاولات العمومية قطاع المؤسسات

 : الإصلاح

 ؛ العمومية المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات 50.21الإطار رقم القانون   •
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القاض ي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي  82.20القانون رقم   •

 .لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية 

القانونية   الترسانة  لهذه  الوزيرة  -وتنفيذا  السيدة  الحكومة اتخذفقد    -تضيف  ت 

 مجموعة من التدابير لتنزيل هذا الإصلاح:

عيل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع من خلال تف  •

 ؛نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية

بتاريخ   • المنعقد  الحكومي  المجلس  طرف  من  على    2022دجنبر    21المصادقة 

 ثلاثة مراسيم:

رقم    -         السياسة   2.22.796المرسوم  حول  التشاور  هيئة  بتأليف  المتعلق 

 وكيفيات سيرها؛  المساهماتية للدولة 

 بتحديد شروط وكيفيات تعيين ممثلي الدولة في الأجهزة    2.22.581المرسوم رقم    -        

         العمومية.للمؤسسات والمقاولات    لتداولية

بتحديد شروط وكيفيات تعيين الأعضاء المستقلين في    2.22.582المرسوم رقم    -        

 التداولية للمؤسسات العمومية. الأجهزة 

والمقاولات  • المؤسسات  وبعض  الدولة  بين  الاستراتيجية  الحوارات  مواصلة 

 .العمومية

الأهداف الأساسية لمشروع هذا القانون، والتي تتجلى كما استحضرت السيدة الوزيرة 

في   العمومية  أساسا  المقاولات  حكامة  من    عبرتحسين  التداولية مهالرفع  الأجهزة  نية 

المستقلين المتصرفين  تعيين  ومعايير  شروط  تحديد  خلال  من  العمومية   ، للمقاولات 

الضرور و  والكفاءات  المؤهلات  على  مالاعتماد  ممارسة  أجل  من  المتصرف،  ية   اذ وكهام 

ين  ي ة التعفافتكريس استقلالية ومسؤولية أجهزة الإدارة من خلال وضع مسطرة خاصة وش
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التداولي للمقاولة العمومية  المتصرفين المستقلين، يحددها النظام الداخلي لعمل الجهاز 

ية من خلال اعتماد مسطرة التعيين على "الدعوة  فافالش  مبادئ تكريس  ، فضلا عن  المعنية

تعيينات   أي لتعيين  ل"  لترشحا إلى  الاقتضاء  عند  اللجوء،  إمكانية  مع  مستقل،  متصرف 

أو   نادرة  بكفاءات  الأمر  يتعلق  عندما  و خاصة   مواصفاتمباشرة  توحيد ،  على  الحرص 

م تحديد  خلال  من  العمل،  بها  الجاري  القانونية  النصوص  مع  انتداب المقتضيات  دة 

 ،المتصرفين المستقلين التي لا يمكن أن تتعدى ست سنوات مع إمكانية التجديد مرة واحدة

منح    كداو 
ُ
ت الحرص على وضع آليات للتحفيز وتأطيرها من خلال تحديد نظام لتعويضات 

ن  ا على أساس المشاركة الفعلية في اجتماعات الجهاز التداولي واللج  المستقلينللمتصرفين  

 ة عنه، وتكون على شكل تعويض سنوي ثابت. المنبثق

الجيدةولتكريس   الحكامة  رقم  مبادئ  قانون  مشروع  أن  الوزيرة  السيدة  أوضحت   ،

في    40.22 تتجلى  مقتضيات  تنازع  يتضمن  أو  التنافي  بحالة  تعوق المالإشعار  التي  صالح 

عدم ا  كذ، و واستقلاليةالمستقلين لمسؤولياتهم بكل تجرد وموضوعية    ممارسة المتصرفين

من أية منافع أو حوافز بشكل   ممارسة المتصرفين المستقلين لمهام تنفيذية وعدم الاستفادة

على  التأثير  شأنها  من  مباشر  غير  أو  و استقلاليتهم  مباشر  المستقلين ،  المتصرفين  خضوع 

التمتع بحق المتصرفون والأعضاء العاديون خاصة  لنفس الأحكام القانونية التي يخضع لها

التداولية  التصويت داخل التنوع    ، وأخيراالهيئات  قدر الإمكان،   والمناصفةاحترام مبادئ 

  والأعضاء المستقلين.  عند تعيين المتصرفين

الوزيرة   السيدة  القانون    إلىوخلصت  مشروع  آليات   بلادنال  يضمنأن  على  التوفر 

جيدة،   ب  قاولاتنام  تمكينلحكامة  الإسهام  من  الأوراش العمومية  تنزيل  في  فعال  شكل 

 ولعب دور رئيس ي في تحقيق النجاعة والقيمة المضافة المتوخاة.  الاقتصادية والاجتماعية
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 السيد الرئيس المحترم، 

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة المستشارين المحترمون، 

السادة المستشارون بعمل وزارة في معرض مناقشتهم لمضامين مشروع القانون، أشاد  

لقطاع  والمندمج  الشمولي  بالإصلاح  منوهين  تعرفها،  التي  والدينامية  والمالية  الاقتصاد 

المؤسسات والمقاولات العمومية، والذي يقتض ي القيام بتدابير وإصلاحات جوهرية ومتوازنة 

حكامة الجيدة وربط لمكونات هذا القطاع وتنفيذ عمليات إعادة هيكلة ناجعة، وفق مبادئ ال

القانون الإطار رقم   الكبرى من خلال  تأطرت عناصره  والتي  بالمحاسبة،   50.21المسؤولية 

رقم   القانون  تنزيل  عبر  وكذا  العمومية،  والمقاولات  المؤسسات  بإصلاح   82.20المتعلق 

اء القاض ي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أد

 المؤسسات والمقاولات العمومية.

وقد تم استحضار الدور الذي تلعبه المؤسسات والمقاولات العمومية في تحقيق التنمية  

العمومية  السياسات  تنفيذ  في  استراتيجيا  فاعلا  باعتبارها  والاجتماعية،  الاقتصادية 

ة خاصة وتعزيز والاستراتيجيات القطاعية للدولة، وهو ما يقض ي إيلاء هذه المؤسسات عناي

حكامتها وتمكينها من الآليات اللازمة لأداء الأدوار المنوطة بها بكل فعالية، حيث أن تعزيز 

فعالية أداء المؤسسات العمومية لمهامها مرتبط بشكل أساس ي بالمهنيين داخل هذه المقاولات 

القيم الوطنية من خلال تحقيق  المقاولات  تأهيل  في  يلعبون دورا حيويا  المضافة والذين  ة 

 داخل الأجهزة التداولية وتحسين طرق الاشتغال داخل المجالس الإدارية.
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بالإضافة إلى ذلك، تمت الإشارة إلى ضرورة  تكريس استقلالية ومسؤولية أجهزة الإدارة 

من خلال وضع مسطرة خاصة وشفافة لتعيين المتصرفين المستقلين والحرص على توحيد 

القانو  النصوص  مع  انتداب المقتضيات  مدة  تحديد  خلال  من  العمل،  بها  الجاري  نية 

 المتصرفين المستقلين التي لا يمكن أن تتعدى ست سنوات مع إمكانية التجديد مرة واحدة.

معظم   تعرفه  الذي  المزمن  المالي  العجز  إلى  المتدخلين  بعض  أشار  أخرى،  جهة  ومن 

ينة الإعانات المالية التي تساهم المقاولات العمومية، وارتفاع المديونية، بحيث أنها تظل ره

 بها الدولة، الش يء الذي يبين محدودية نموذجها التدبيري وضعف الحكامة. 

وفضلا عن ذلك، تمت الدعوة إلى تبني مدونة سلوك وأخلاقيات خاصة بالمتصرفين  

وتخصص  المؤسسة  موضوع  بين  الربط  وكذا  بالممتلكات،  التصريح  لاسيما  المستقلين، 

المست تعاقدي  المتصرف  عمل  برنامج  أساس  على  والتعاقد  خبرته،  من  للاستفادة  قل 

الوطنية  الوكالة  مكانة  واستحضار  عليها  المنصوص  الآجال  منظومة  بمراجعة  والمطالبة 

أو  المقاولات  عدد  من  والتقليص  والتعيين  البث  قرارات  بلورة  في  الاستراتيجي  للتدبير 

 لمستقل. المؤسسات العمومية التي يعنى بها المتصرف ا

 السيد الرئيس المحترم، 

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة المستشارين المحترمون، 

في معرض جوابها على مداخلات السيدات والسادة المستشارين، توجهت السيدة وزيرة 

 المؤسسات ورش إصلاح   الحكومة لتنزيلبالشكر لكل من ساهم في دعم  الاقتصاد والمالية  

العمومية،   تلعبه  والمقاولات  التي  الدور  إلى  الاستراتيجي ابالإضافة  للتدبير  الوطنية  لوكالة 
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على   ، والسهرالعمومية  المقاولاتؤسسات و تتبع وتقييم نجاعة أداء الم  في  الدولة  لمساهمات

   .مساهمات الدولة للدولة وتدبيرالية مصالح الذمة الم

تطرقت  و السياق،  نفس  بهفي  تقوم  التي  الاستراتيجي  الدور  إلى  الوزيرة   السيدة 

في العمومية  للمملكةالتنمية الاقتصادية    المؤسسات والمقاولات  ، فضلا عن والاجتماعية 

الوكالة   أن  وأضافت  العمومية،  السياسات  الاستراتيجي  الوطنية  تنزيل    57  تواكبللتدبير 

وأن   عمومية،  ومقاولة  فقط    32مؤسسة  أر منها   الحكومة ،  ياحلها  من  يستدعي  ما  وهو 

المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح ، ك المتضررةولات العمومية  االمؤسسات والمقمساندة  

أرباح    للشرب على  يتحصل  لم  وكذالطاقة  سعارأارتفاع    مندالذي  الم   ا،   لكة مالخطوط 

 . وغيرها المغربية

المتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين،    40.22أما بخصوص مشروع قانون رقم  

عقلنة  إلى  يرمي  أنه  الوزيرة  السيدة  العمومية  أشارت  والمقاولات  إحداثها، و   المؤسسات 

والتآ والتنسيق  التكامل  وتعزيز  دوري وتحسين حكامتها،  تقييم  إرساء  وكذا  بينها،  فيما  زر 

و الموكلة إليها، بهدف الوصول إلى التنمية الاقتصادية    الأنشطةللتأكد من جدوى المهام أو  

لنقل   ،ن تكون لها جاذبية للأطر والمتصرفين المستقلينوالحرص على أللمملكة،  الاجتماعية  

 ومية.هذه المؤسسات والمقاولات العم إلى الإدارةتجربتهم من 

للتدبير الاستراتيجي  الوكالة الوطنيةبأن البنك الدولي نوه  ةالسيدة الوزير  فادتأ كما

إصلاحكذا    ،الدولة  لمساهمات والمق  ورش  المغربية،  االمؤسسات  تجربة   مؤكداولات  أنها 

 الإفريقية نموذجية بالمنطقة

و  مجموعة  هذا،  تقدمت  الداخلي  النظام  لمقتضيات  الكونفدرالية  طبقا 

 .الديمقراطية للشغل بثلاث تعديلات حول مشروع القانون 

http://www.one.org.ma/FR/pages/index.asp
http://www.one.org.ma/FR/pages/index.asp
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لبت في خصص لوالم   2023يونيو    12  يوم الاثنينالمنعقد  للجنة  وخلال اجتماع ا

بعد   (3ورقم    1رقم  )ين  تعديل  سحب، تم  مشروع القانون على  التعديلات والتصويت  

  . 2، فيما تم رفض التعديل رقم بسط موقف الحكومة بشأنها 

مواد   عرض  عليه  التصويتعلى  قانون  المشروع  وعند    اللجنة   ا وافقت 

القانون    بالإجماع، مشروع  على  وافقت  عدد  ي   40.22رقم  كما  بتحديد  تعلق 

للمقاولات  التداولية  الأجهزة  في  تعيينهم  ومسطرة  وشروط  المستقلين  المتصرفين 

 . بدون تعديل بالإجماعبرمته العمومية 

 اللجنة  مقرر 

 ابد بادلع                                                                                 

 

 



 
 
 
 

 قانون كما أحيل علىال مشروع 
عليه   ووافقت اللجنة  
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ف المرسلي     ، بســم الله الرحمــن الرحيــم   ، والصلاة والسلام على أشر

م، الس الس      م   مستشارين يدات والسادة ال يد الرئيس المحتر        ،  ي   المحتر
 

بلادنا مكتسبات  توطيد  إطار  ي 
أجل و   ،ف  من  المبذولة  للجهود  استكمالا 

ي إطار مقاربة شاملة    إصلاح
ي خدمة  و القطاع العام ف 

مندمجة وإرادية، وف 
الملك  الجلالة  لصاحب  الرشيدة  القيادة  تحت  لبلادنا  ى  الكتر الرهانات 
رقم  القانون  وع  مشر بتقديم  ف  أتشر وأيده،  الله  نصره  السادس  محمد 

ومسطرة    40.22 وط  وشر المستقلي    المتصرفي    عدد  بتحديد  المتعلق 
ي ال 

إعداده طبقا    الذي تم  و جهزة التداولية للمقاولات العمومية،  تعيينهم ف 
ي القانون

المتعلق بإصلاح    50.21الإطار رقم  - للمبادئ التوجيهية الواردة ف 
 . منه 26المؤسسات والمقاولات العمومية، لا سيما المادة 

وع القانون الذي صادق عليه مجلس النواب  وقبل التطرق لمضمون مشر
اير  07 بالغلبية بتاريــــخ  ي البداية أن أستعرض على  2023فتر

، اسمحوا لي ف 
هيكلة  إعادة  وعمليات  والتنظيمية  يعية  التشر الإجراءات  اتكم  حصر 
ي قامت بها وزارة الاقتصاد والمالية

  ، المؤسسات والمقاولات العمومية التر
لقط والإرادي  والمتوازن  العميق  الإصلاح  يل  تت   إطار  ي 

المؤسسات  ف  اع 
الع تفعيل  والمقاولات  على  علاوة  للتدبت  مومية،  الوطنية  الوكالة 

ي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات  اتيجر الاستر
وع السياسة المساهماتية للدولة.   ،العمومية  وكذا إعداد مشر

ي لهذا   .1
  : الإصلاحفيما يخص الإطار القانون 

يعيةفقد   التالية:  والتنظيمية تمت المصادقة على النصوص التشر

 ممثلىي الدولة    2.22.581المرسوم رقم   ❖
وط وكيفيات تعيي   بتحديد شر

التوفر  بغية  العمومية،  والمقاولات  للمؤسسات  التداولية  الجهزة  ي 
ف 

ي هذه  
 ممثلىي الدولة ف 

على آلية حكامة جيدة ومسطرة شفافة لتعيي  
ومخططات   أهداف  تحقيق  ي 

ف  للمساهمة  التداولية  الجهزة 
 مؤسسات والمقاولات العمومية. ال
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رقم   ❖ العضاء   2.22.582المرسوم  تعيي    وكيفيات  وط  شر بتحديد 
ي الجهزة التداولية للمؤسسات العمومية من أجل وضع  

المستقلي   ف 
العمومية  المقاولات  غرار  على  شفافة  ومسطرة  جيدة  حكامة  آلية 

ساعد الجهزة التداولية على الاست
ُ
وع القانون، ت فادة من موضوع مشر

بتدخل   المتعلقة  المجالات  ي 
ف  المستقلة  ات  والختر الكفاءات 

ي تحقيق النجاعة والقيمة    ، المؤسسات العمومية
والمساهمة بالتالي ف 

 المضافة. 

المتعلق بتأليف هيئة التشاور حول السياسة    2.22.796المرسوم رقم   ❖
ممثلىي   تضم  ي 

التر ها،  ست  وكيفيات  للدولة  القطاعات  المساهماتية 
ولا سيما فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ السياسة   ،الوزارية المعنية بمهامها 
 المساهماتية للدولة. 

ي مجلس إدارة الوكالة    2.22.964المرسوم رقم   ❖
 ممثلىي الدولة ف 

بتعيي  
للتد من الوطنية  مكن  الذي  الدولة،  لمساهمات  ي  اتيجر الاستر بت  

الوكالة  إدارة  أجهزة  إدارتها الاجت  وانعقاد   تنصيب  لمجلس  الول  ماع 
ها.   واعتماد برنامج عملها وأدوات تسيت 

التشيــــع  من خلال  ويتم العمل حاليا على استكمال هذه المنظومة القانونية  
مجة طبقا للقواني   المرجعية بإعداد   ي النصوص القانونية المتر

وضعها و   بافر
المصادقة مسطرة  ي 

منظومأهمها  ،  ف  بإصلاح  المتعلق  القانون  وع  ة  مشر
العمومية   والمقاولات  المؤسسات  على  للدولة  المالية  والمراقبة  الحكامة 

وع القانون المتعلق بنظام   . الخوصصة ومشر

ي إطار تنفيذ عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية .1
،  وف 

هذه  تحديد  على  والمالية  الاقتصاد  بوزارة  المختصة  المصالح  عملت 
والرهانات   الولوية  ذات  للقطاعات  بالنسبة   الاقتصاديةالعمليات 

ة   والاجتماعية الطاقة  الكبت  واللوجستيك  والمعادن  كقطاعات  والنقل 
 بالإضافة إل القطاعات الاجتماعية.  ، السمعي البصري القطاع و 

إل   تهدف  تشاركية  مقاربة  إطار  ي 
ف  الهيكلة  إعادة  عمليات  إجراء  ويتم 

المرجوة   النتائج  تحقيق  تعيق  ي 
التر والمخاطر  الإشكاليات  معالجة كافة 

  . ي أطلقها مختلف الفاعلي  
 والمشاريــــع التنموية التر
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وع السياسة المساهماتية  إعداد  الوطنية و   الوكالة   فيما يخص تفعيل   . 3 مشر
ي دجنتر  للدولة

دارة الذي الإ ، عقد الاجتماع الول لمجلس  2022، فقد تم  ف 
صص أساسا للمصادقة على وسائل التدبت  الساسية وكذا خارطة الطريق  

ُ
خ

 لإعداد السياسة المساهماتية للدولة. 
 

       ن ،  و ، السيدات والسادة المستشار السيد الرئيس     

يل ي  أمام لجنتكم الموقرة،المعروض  النص    وع هذا مشر إن   ي إطار التت  
ندرج ف 
لقط ي  اتيجر الاستر الإصلاح  محاور  لمختلف  ي  المؤسسات التدريجر اع 

العمومية الجلالة نصره الله،و  والمقاولات  إليه صاحب  دعا  والذي   الذي 
ي يقت
ة ومتوازنة لمكونات هذا القطاع وتنفيذ القيام بتدابت  إصلاح جوهري  ض 

الجيدة وربط المسؤولية  عمليات إعادة هيكلة ناجعة، وفق مبادئ الحكامة  
: بالمحاسبة،   وذلك من خلال ما يلىي

بالهيئات  ❖ المستقلي    والعضاء  المتصرفي    تعيي    إمكانية  توسيع 
العمومية   للمقاولات  الحكامة التداولية  مبادئ  نفس  تكريس  عتر 

كات  المطبقة ي تدعو الجمهور إل  المساهمة على شر
 الاكتتاب؛ التر

كفاءات المؤهلات و بالاعتماد على الهنية الجهزة التداولية  الرفع من م ❖
ي 
ي مجال ت ن خاصةالمتصرفون والعضاء المستقلو  يوفرها التر

دخل  ف 
 المعنية؛ العمومية  المقاولات

  مسطرة وضع  الإدارة من خلال   تكريس استقلالية ومسؤولية أجهزة ❖
المستقلي     خاصة المتصرفي    لتعيي    النظام  وشفافة  يُحددها   ،

المراحل تشمل  ،  لمقاولة العمومية المعنيةلجهاز التداولي  الداخلىي لل
 بها؛ وكذا المتدخلي   فيها والآجال المتعلقة  ،  المختلفة لعملية التعيي   

مسؤولية   ❖ خلال    التداولية جهزةال تكريس   قائمة إل   الاستنادمن 
المنبثقة أو المعينة من طرف الجهاز  اللجان إحدى  تحصرها مرشحي    

 الفرص وتكافؤ ،المساواة  التداولي مع الحرص على مبادئ وقواعد
والشفافية،   اهة  إمكانية  والت   الاقتضاء،  الاستعانةمع  عند  قاعدة  ب، 

ها وتحيينها وزارة    ،خاصة بالكفاءاتمعطيات   تعدها وتسهر على تدبت 
 والمالية؛ الاقتصاد 
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خلال   ❖ من  والصلاحيات  المسؤوليات  التعيينات،توضيح   إخضاع 
للأجهزة التداولية    إل مصادقة نهائية أو موافقة قبلية حسب الحالة،  

المعنيةأو   المؤهلة  للتدبت     المؤسسات  الوطنية  الوكالة  غرار  على 
المؤسسات  أداء  نجاعة  وتتبع  الدولة  لمساهمات  ي  اتيجر الاستر

العمومية،   لوالمقاولات  العمومية  بالنسبة  ي  لمقاولات 
ف  المدرجة 

 الوكالة؛ هذه  نطاق

ها من خلال تحديد نظام  ❖ آليات للتحفت   وتأطت  الحرص على وضع 
منح  

ُ
،  للتعويضات ت ة والكفاءة  على أساس  لمتصرفي   المستقلي   الختر

التداولي و  الجهاز  اجتماعات  ي 
ف  الفعلية  المنبثقة    المشاركة  واللجن 

 عنه؛ 

الحرص على توحيد المقتضيات مع النصوص القانونية الجاري بها  ❖
كات المساهمة كما    17.95القانون رقم  العمل، لا سيما   المتعلق بشر

 : ه وتتمميه، وذلك من خلال ما يلىي  تم تغيت 

ي حدود الثلث   ✓
إلزامية تعيي   متصرف مستقل واحد على القل ف 

 ؛ الجهاز التداولي  عضاءأمن عدد المتصرفي   أو  

ي لا يمكن أن تتعدى ست سنوات   ✓
تحديد نفس مدة الانتداب التر

 التجديد مرة واحدة؛ مع إمكانية 

كة مع التمتع بحق التصويت   ✓ ي رأسمال الشر
عدم امتلاك أسهم ف 

 داخل الهيئات التداولية ومنع ممارسة مهام تنفيذية. 

كات  علاوة على  و ،  هذا  يــــع المتعلق بشر ي التشر
المعايت  المنصوص عليها ف 

و المساهمة مشر فإن  ي  ي  القانونع  ، 
التر المقتضيات  من  مجموعة  تضمن 

من قبيل مبادئ الاستقلالية والموضوعية    ئ الحكامة الجيدةتكرس مباد
 : من خلالوالحياد، 

مستقل  ،تحديد  ❖ متصرف  لكل  ي   6سقف    ،بالنسبة 
ف  انتدابات 

كاتها التابعة   12سقف  كذا  و   ،المؤسسات والمقاولات العمومية وشر
 للانتدابات؛ كحد أقض برسم المدة الإجماليةمتتالية  سنة 
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ي ال  ت حالا الإشعار بإلزامية   ❖
ي  مصالح  للأو تنازع    تناف 

تعوق ممارسة  التر
 لمسؤولياتهم؛ لمتصرفي   المستقلي   ا

الاستفادة من أية منافع أو حوافز بشكل مباشر أو غت  مباشر من   منع ❖
   المستقل؛ة المتصرف شأنها التأثت  على استقلالي

ام مبادئ التنوع والمناصفة قدر الإمكان، عند تعيي   المتصرفي     ❖ احتر
؛   المستقلي  

المتصرف   ❖ أجرة  تحديد  ي 
ف  بمسؤوليتها  التداولية  الهيئات  اضطلاع 

ة والكفاءة    ،سقف معي   المستقل دون تحديد   بناء على معايت  الختر
جاذبيتها  و  وتباين  العمومية  المقاولات  فئات  لاختلاف  اعتبارا 

 . التنافسية

ورة   للمقاولات العمومية  الحالية    ةوضعيال ملاءمة  كما تم التنصيص على ض 
وع القانون داخل أجل سنتي   ابتداء من تاريــــخ   ي مشر

مع الحكام الواردة ف 
ي الجريدة الرسمية.  هنشر 

 ف 

 ،         ن و مستشار يدات والسادة ال الس ، يس ئ يد الر الس 

اليوم  ال  القانونع  و مشر إن   مع الممارسات  نسجم  ي  أنظاركم،  علىمعروض 
ي تروم تعزيز النجاعة والرفع من الكفاءات بالاعتماد على الجيدة للحكامة  

التر
ات العضاء المستقلي    ي الذي تضطلع  ، علما أنه بالإضافة  ختر للدور الرقانر

هذه الوزارة   به وزارة الاقتصاد والمالية من خلال مصالحها المختصة، تعمل
الوطنية   والوكالة  الوصية  الوزارية  ي والقطاعات  اتيجر الاستر للتدبت  

الدولة   العموميةلمساهمات  والمقاولات  المؤسسات  أداء  تتبع  من    ،على 
خلال عضويتها بمجالس إدارة هذه الهيئات وتفعيل دور الدولة المساهمة  

(Etat actionnaire  ي تكون
(، خصوصا بالنسبة للمقاولات العمومية التر

الرقابة   على أشكال  بمختلف  ام  الالتر  عليها  يتعي    مساهمة  كات  شر شكل 
مرا تعيي    قبيل  من  كات،  الشر هذه  على  المطبقة  ية  والتدبت  قب  المالية 

ها   ونشر السنوية  الحسابات  وتقديم  كيبية  التر القوائم  لتدقيق  الحسابات 
ي تخضع كذلك 

ورية، والتر ازية والوقائية الصر  امات المالية الاحتر وتنفيذ الالتر 
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و  المغرب  التقني   كبنك  هيئات  الرساميل لمراقبة  لسوق  المغربية  الهيئة 
ها. و   هيئة مراقبة التأمي   والاحتياط الاجتماعي وغت 
 

التذكت   الختام  ويجب  ي 
حكامةف  تحسي    أجل  من  أنه  المؤسسات   ، 

تم  العمومية نصوص  مماثلة  مقتضيات  وضع،  تحدد   بمقتض    تنظيمية 
المستقلي     العضاء  تعيي    وكيفيات  وط  لهذه شر التداولية  بالجهزة 

 المؤسسات. 

تم   الإطار،    كما  نفس  ي 
ممتحديد  ف  تعيي    وكيفيات  وط  الدولة  شر ي  ثلىي 

ف 
 للمؤسسات والمقاولات العمومية.   التداولية الجهزة 

 

من التوفر على بلدنا    ، تمكي   ةالقانونيمقتضيات  هذه المن شأن تطبيق  و 
جيدة حكامة   ،  آليات 

ُ
العمومية  مكن  ت فعال  مقاولاتنا  بشكل  الإسهام  من 

يل الوراش الاقتصادية والاجتماعيةوناجع   ي تت  
تحقيق النجاعة ، من أجل  ف 

 . المتوخاة والقيمة المضافة

 

 عليكم ورحمة الله تعال وبركاته.   والسلام

 



 
 
 
 

ة العام ناقشة المملخص   



 ملخص المناقشة العامة 

مشروع   لمضامين  مناقشتهم  معرض  وزارة افي  بعمل  المستشارون  السادة  أشاد  لقانون، 

لقطاع  والمندمج  الشمولي  بالإصلاح  منوهين  تعرفها،  التي  والدينامية  والمالية  الاقتصاد 

ية ومتوازنة ر هو لقيام بتدابير وإصلاحات جاالذي يقتض ي  و المؤسسات والمقاولات العمومية،  

وفق مبادئ الحكامة الجيدة وربط   لمكونات هذا القطاع وتنفيذ عمليات إعادة هيكلة ناجعة،

بالم الإ احالمسؤولية  القانون  خلال  من  الكبرى  عناصره  تأطرت  والتي  رقم  سبة،   50.21طار 

القاض ي    82.20المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا عبر تنزيل القانون رقم  

تتبع نجاعة أداء المؤسسات بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة و 

 والمقاولات العمومية. 

المشروع   هذا  يكتسيها  التي  الخاصة  الأهمية  إلى  المستشارون  السادة  أشار  قانون  كما 

والذي يأتي في إطار التنزيل التدريجي لمحاور الإصلاح الاستراتيجي لقطاع المؤسسات والمقاولات 

 نصره الله. مد السادسالملك مح العمومية الذي دعا إليه صاحب الجلالة

لدور الذي تلعبه المؤسسات والمقاولات العمومية في تحقيق التنمية وقد تم استحضار ا

العمومية  السياسات  تنفيذ  في  استراتيجيا  فاعلا  باعتبارها  والاجتماعية،  الاقتصادية 

والاستراتيجيات القطاعية للدولة، وهو ما يقض ي إيلاء هذه المؤسسات عناية خاصة وتعزيز 

اللازمة الآليات  من  وتمكينها  تعزيز   حكامتها  أن  حيث  فعالية،  بكل  بها  المنوطة  الأدوار  لأداء 

المؤسسات العمومية لمهامها مرتبط بشكل أساس ي بالمهنيين داخل هذه المقاولات  فعالية أداء  



والذين يلعبون دورا حيويا في تأهيل المقاولات الوطنية من خلال تحقيق القيمة المضافة داخل 

 غال داخل المجالس الإدارية. تشين طرق الا سالأجهزة التداولية وتح

تحقيق    غايتهاالي للدولة  الذراع المباعتبارها  لمقاولات العمومية  اعتبر المتدخلون أن اكما  

جهود الاستثماري  دعم الم في  اسهامهاالرهانات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من خلال 

على دورها في مواكبة الأوراش   ةعلاو وما توفره من موارد مالية مهمة للخزينة العامة للدولة،  

مشيرين إلى    ،في مجالات الحماية الاجتماعية والطاقات المتجددة والمشاريع المهيكلةالمفتوحة  

 دور المتصرفين المستقلين في تثبيت دعائم الحكامة بالمقاولات العمومية.

تنزيل ورش ار  كملون أن مشروع هذا القانون يأتي لاستخاعتبر المتد  ،وفي نفس السياق

من خلال الرفع من مهنية أجهزتها   تهاين حكامساصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية عبر تح

المقاولات،   ،التداولية مخططات  تنزيل  في  الأخيرة  لهاته  الفعلية  المساهمة  من  الرفع  وبالتالي 

 ، ائجنتالوالحرص على تحقيق أهداف النجاعة وجودة الخدمات وتكريس التدبير القائم على  

وكذا الرفع من مهنية الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية من خلال تحديد شروط ومعايير  

ممارسة   عتماد على المؤهلات والكفاءات الضرورية من أجللا با  ،تعيين المتصرفين المستقلين

 لات.مهام المتصرف بالجهاز التداولي، مع التأكيد على الخبرة المهنية في مجال تدخل هذه المقاو 

تكريس استقلالية ومسؤولية أجهزة الإدارة    ذلك، تمت الإشارة إلى ضرورة    بالإضافة إلى

لمن خلال وضع مسطرة خاصة   توحيد وشفافة  على  والحرص  المستقلين  المتصرفين  تعيين 



، من خلال تحديد مدة انتداب المتصرفين  المقتضيات مع النصوص القانونية الجاري بها العمل

 المستقلين التي لا يمكن أن تتعدى ست سنوات مع إمكانية التجديد مرة واحدة.

جهة   الم  ،ى خر أومن  العجز  إلى  المتدخلين  بعض  معظم أشار  تعرفه  الذي  المزمن  الي 

المقاولات العمومية، وارتفاع المديونية، بحيث أنها تظل رهينة الإعانات المالية التي تساهم بها 

 ين محدودية نموذجها التدبيري وضعف الحكامة.الدولة، الش يء الذي يب 

مواكبة  وخطة  العمومية،  المحفظة  كلفة  تقليص  استراتيجية  حول  التساؤل  تم  كما 

المالية المعتمدة وخصوصا الا  فاق عبر  نالإصلاح الاستراتيجي وكذا مستجدات وآفاق المراقبة 

 نافذة الطلبات العمومية.

ذلك، عن  تبن   وفضلا  إلى  الدعوة  و م   يتمت  سلوك  لمتصرفين  با خاصة  خلاقيات  أدونة 

بالممتلكات التصريح  لاسيما  وتخصص   ،المستقلين،  المؤسسة  موضوع  بين  الربط  وكذا 

والمطالبة   ي المتصرف المستقل للاستفادة من خبرته، والتعاقد على أساس برنامج عمل تعاقد

الوطني الوكالة  مكانة  واستحضار  عليها  المنصوص  الآجال  منظومة  للتدبير بمراجعة  ة 

المؤسسات  أو  المقاولات  عدد  من  والتقليص  والتعيين  البث  قرارات  بلورة  في  الاستراتيجي 

 بها المتصرف المستقل.  ىالعمومية التي يعن

الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي  بحضور  بعقد لقاء   تمت المطالبة  ،وفي نفس السياق

أداء   نجاعة  وتتبع  الدولة  العموميةومساهمات  والمقاولات  عقد  مذكرا    ،المؤسسات  بطلب 



لمساهمات دير العام الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي  المسيد  لاجتماع اللجنة للاستماع ل

ا أداء  نجاعة  وتتبع  نشاط   والمقاولات  لمؤسساتالدولة،  انطلاق   " موضوع  حول  العمومية 

 . 2022دجنبر  12ي ودورته المنعقدة بتاريخ الوكالة بعد انعقاد اجتماع الأول لمجلسها الإدار 

              

                



 
 
 
 
   ةالوزير  ةجواب السيد



 الوزيرة  ةجواب السيد

 

توجهت السيدة وزيرة  معرض جوابها على مداخلات السيدات والسادة المستشارين،  في  

والمالية   دعم  بالاقتصاد  في  ساهم  من  لكل  المؤسسات  لتنزيل  الحكومةالشكر  إصلاح    ورش 

العموميةو  تلعبه    ،المقاولات  التي  الدور  إلى  للتدبير  ا بالإضافة  الوطنية  الاستراتيجي  لوكالة 

الم   في  الدولة   لمساهمات أداء  نجاعة  وتقييم  و تتبع  والسهر العمومية  لمقاولات ا ؤسسات  على   ، 

   .مساهمات الدولة للدولة وتدبير الية مصالح الذمة الم

السياق،و نفس  الاستراتيجي    في  الدور  إلى  الوزيرة  السيدة  به التي  تطرقت    تقوم 

، فضلا عن تنزيل  والاجتماعية للمملكةالتنمية الاقتصادية    في  المؤسسات والمقاولات العمومية

العمومية،   الوكالة  السياسات  أن  الاستراتيجي  الوطنية  وأضافت  مؤسسة     57  تواكبللتدبير 

وأن   عمومية،  فقط    32ومقاولة  ي،  أرياح  الهمنها   ما  الحكومة    ستدعيوهو  مساندة  من 

الذي    المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ك المتضررةولات العمومية  االمؤسسات والمق

 . وغيرها لمغربيةا  لكة مالخطوط الم ا ، وكذالطاقة سعارأ ارتفاع  منديتحصل على أرباح لم 

استحضرت   والمقاولات    بعضكما  مفخرة  المؤسسات  تعد  التي    ، لبلادنا  العمومية 

للفوسفاط  كالمكتب   منالشريف  بمجموعة  يقوم  المياه  ك  المهمةستثمارات  لا ا   الذي  تحلية 

مليار   3.5 تساهم بمبلغالتي  الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية وكذا وتشجيع البحث العلمي،  

 .أفريقياالذي يبقى من أهم الموانئ في  يناء طنجة المتوسطيوم درهم في ميزانية العامة للدولة،

رقم    قانون  مشروع  بخصوص  المستقلين،    40.22أما  المتصرفين  عدد  بتحديد  المتعلق 

إحداثها، وتحسين  و   ؤسسات والمقاولات العموميةالم  أنه يرمي إلى عقلنة أشارت السيدة الوزيرة  

http://www.one.org.ma/FR/pages/index.asp


بينها، فيما  والتآزر  والتنسيق  التكامل  وتعزيز  من    حكامتها،  للتأكد  دوري  تقييم  إرساء  وكذا 

أ  المهام  بهدف    الأنشطةو  جدوى  إليها،  الاقتصادية  الموكلة  التنمية  إلى    والاجتماعيةالوصول 

أللمملكة،    م منلنقل تجربته  ،المستقلين لمتصرفين  ا و   للأطر  جاذبيةلها  ن تكون  والحرص على 

 هذه المؤسسات والمقاولات العمومية.  إلى الإدارة

أ  المستقلين،  المتصرفين  استقلالية  مستوى  الوزيرة    وضحتوعلى  هناك    أنالسيدة 

الاستقلالية  مقتضيات   قيود على هذه  استقلاليتهم، رغم وجود  إلى  صبحون سي  لأنهمتتطرق 

العموميةعضوا داخل مجلس   والمقاولات  المؤسسات  أخد  ،  إدارة  يفرض عليهم  مع    قرارالبما 

للإدارةعضاء  الأ باقي   من  ،  الآخرين  الهدف  رقم  وهو  القانون  سوف    ، 40.22المشروع  الذي 

 . يتهمدود مر و  نزاهتهمو  تهمستقلاليا يساهم في 

الوزير   دتافأ   كما الدولي    ةالسيدة  البنك  الوطنيةبنوه  أن  الاستراتيجي    الوكالة  للتدبير 

إ وكذا    ،الدولة  لمساهمات والمق  صلاحورش  المغربية،  االمؤسسات  تجربة   مؤكدا ولات  أنها 

 . الإفريقية نموذجية بالمنطقة

الموجه   الاقتصادية،  والتنمية  والتخطيط  المالية  لجنة  اجتماع  عقد  طلب  وبخصوص 

الرامي    إلى والمالية،  الاقتصاد  وزيرة  للاستماع    إلىالسيدة  اللجنة  اجتماع  لعقد  موعد  اقتراح 

للتدبير   الوطنية  للوكالة  العام  المدير  موضوع"  للسيد  حول  الدولة،  لمساهمة  الاستراتيجي 

  12انطلاق نشاط الوكالة بعد انعقاد الاجتماع الأول لمجلسها الإداري في دورته المنعقدة بتاريخ  

لأول    سيتمبحيث  ،2023شهر أكتوبر    فيه  "، فقد استحسنت السيدة الوزيرة عقد2022دجنبر 

الوزاري والحكومي،   سيتم التداول فيها خلال المجلسمساهمة الدولة، والتي    ةتنزيل سياس  مرة



ال سيبرز  تسييرها،  ل  يستقبلالمتصور  مما  وكيفية  المحفظة  والمقاولات    وماهيةهذه  المؤسسات 

 .والتي لم يعد للدولة أي دور بشأنهاي رأس مالها، سيتم الإبقاء أو الزيادة فالعمومية التي 
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 دراسة المواد 

 

 الأولى:المادة 

 تقديم: 

من القانون الإطار رقم   26طبقا للمادة    ،40.22قانون رقم  الشروع  مالأولى من    تنص المادة

المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، على إجبارية تعيين متصرف مستقل   21-50

الأقلواحد   الأجهزة    على  حظيرة  العمومية ل  التداولية في  شركة    لمقاولات  شكل  تتخذ  التي 

 رقابة.  ومجلس جماعية إدارة مجلس ذات أو إدارة مجلس ذات  كانت سواء مساهمة

التوازن ولضمان   تحديد  مبدأ  تمّ  المتصرفين،  وباقي  الدولة  ممثلي  الأقص ى  عدد  ال  مع 

 لأعضاء الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية. ثلث العدد الإجمالي المستقلين في  لمتصرفين ل

رقم   القانون  أحكام  مع  تناغم  في  المقتضيات  هاته  وتتميم    بتغيير   القاض ي  20-19وتأتي 

مكررة التي تنص على أنه:    41  مادته  في  وذلك  المساهمة،  بشركات  المتعلق  17-95  رقم  القانون 

إدارتها متصرفا  التي تدعو الجمهور للاكتتاب أن تعين في حظيرة مجلس  "يجب على الشركات 

   . مستقلا أو أكثر. ويجب ألا يتعدى عدد المتصرفين المستقلين ثلث العدد الإجمالي للمتصرفين"

جاء لتوسيع مجال المقاولات العمومية المعنية    50.21الإطار رقم  -وللتذكير، فإن القانون 

ين لتشمل أيضا المقاولات العمومية التي لا تدعو الجمهور إلى  ستقلالم  ينتصرفبإجبارية تعيين الم

 الاكتتاب. 

إلى الاكتتاب  الجمهور  وتلك التي لا تدعو  كل المقاولات العمومية التي تدعو  وبالتالي فإن  

 . 40.22قانون رقم الشروع قتضيات متخضع لم

الإطار رقم -هذا، وتكرس هذه المادة مبدأ المناصفة الذي نصّ عليه الدستور وكذا القانون 

 . 27سالف الذكر في المادة  50.21

 :ملخص المناقشة

التداولية للمقاولات  حد المتدخلين برفع عدد المتصرفين المستقلين داخل الأجهزة  أ طالب  

 العمومية من ثلث الأعضاء إلى النصف وذلك لتكريس مبدأ التوازن مع ممثلي الدولة. 

النص "حسب نمط الحكامة المعتمدة لديها"،   كما تم الاستفسار عن العبارة الواردة في 

كانتعما   أ   تفيد  إذا  بها  أنظمة حكامة خاصة  لديها  يرتبط    مأن كل مقاولة عمومية  الامر  أن 

علما  ذات الطابع التجاري أو الطابع الاجتماعي       المقاولات العمومية  المعتمدة في  بأنماط الحكامة
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  مبدأأن    مع الإشارةأن كل صنف من هذه المقاولات العمومية يتسم بنمط معين من الحكامة،  

 ه مبادئ أساسية مشتركة كيفما كانت طبيعة المقاولة. الحكامة كمفهوم ل 

من قانون    27من الدستور الى جانب المادة    19من جانب آخر، تم اقتراح إضافة الفصل  

رقم   بإصلاح   50.21الإطار  الهندسة    المتعلق  إطار  في  وذلك  العمومية،  والمقاولات  المؤسسات 

 القوانين. تراتبيةالتشريعية واحترام  

بين الرجال والنساء عند تعيين المتصرفين المستقلين  وفيما يخص مراعاة مبدأ المناصفة  

العمومية للمقاولات  التداولية  الأجهزة  مبدأ  في  كان سيراعى  إذا  استفسر عدة متدخلين عما   ،

  نظرا لطبيعة عدد المتصرفين المستقلين    أثناء التعيين، وعن رفعزن في تفعيل مبدأ المناصفة  التوا 

مراعاة   ضرورة  على  التنصيص  تم  وأنه  لاسيما  العمومية  المقاولات  ستواجه  التي  المخاطر 

 .احتساب مبدأ التوازن 

والنساء عند المناصفة بين الرجال  مبدأ    كما اقتراح أحد المتدخلين استبدال عبارة "يراعى

لواردة في النص بعبارة تعيين المتصرفين المستقلين في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية " ا 

 أجرأة مبدأ المناصفة. تحيل على

 :ةالوزير السيدة جواب 

في   المحدد  المستقلين  المتصرفين  عدد  الإجمالي    ثلثبخصوص  الأجهزة    لأعضاءالعدد 

، وذلك  التداولية للمقاولات العمومية، أوضحت ان اختيار نسبة الثلث تم استنادا لمبدأ التوازن 

أن مبدأ     مشيرةالمساهمة،    المتعلق بشركات  17.95  رقم  على غرار ما هو معمول به في القانون 

ب يعني  الدولة  %50ضرورة  نسبة  الالتوازن لا  أو  تمتلك  ، لأن  المقاولة  في رأسمال  حصة كبيرة 

هي من سيتولى تنزيل استراتيجيتها وتسييرها، أما دور المتصرفين المستقلين،  و ،  شركة العموميةال

الشركة   أو  المقاولات  رأسمال  في  حصة  أي  يمتلكون  لا  وهم  الحكامة،  تسهيل  على  فيقتصر 

 للمساهمين. محددة، كما أن هناك مهام العمومية

أنه إزاء التحديات    ةالثلث معمول بها في الممارسات الفضلى، معتبر   نسبة ن  أ كما اضافت  

قبيل   من  العمومية  المقاولات  تعرفها  التي  لحاجيات  تسالا الكبرى  الدولية،   الأسواقجابة 

  الخبرة يصعب إيجاد متصرفين مستقلين يتوفرون على    وإشكاليات التمويل من الأسواق الدولية

 ،والكفاءة في مختلف الميادين، كما ان اختيار عدد المتصرفين يأخذ بعين الاعتبار حجم المقاولة

 ومن هذا المنطلق فإن هذا المشروع قانون ترك المجال للمقاولة من أجل اختيار عدد المتصرفين. 
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، ، أكدت ان هناك فرق بين الحكامة والحكامة الجيدةوفيما يتعلق بنظام الحكامة المعتمد

تختلف    الداخلية والمدونات ترسانة من النصوص تنص عليها الأنظمة    هيموضحة ان الحكامة  

 من شركة الى أخرى، وكل شركة يمكن أن تختار نظام الحكامة الخاص بها.

المتصرفين   تعيين  عند  والنساء  الرجال  بين  المناصفة  مبدأ  بمراعاة  يرتبط  فيما  أما 

العمومية،   للمقاولات  التداولية  الأجهزة  في  البحث عن  المستقلين  البداية  في  يتعين  أنه  أفادت 

كما   مستقلات،  بين  أن  متصرفات  لمساهمات    مهاممن  الاستراتيجي  للتدبير  الوطنية  الوكالة 

وتتبع  والم  الدولة  المؤسسات  أداء  العمومية  نجاعة  كبيرة  القيامقاولات  أجل    بمجهودات  من 

الاخيرة فإن الوزارة قامت بمجهودات   ( تعيينات3ثلاث )خلال    هأن  مشيرةالمناصفة،    أ تكريس مبد

 عدة نساء داخل الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية.  لحاقإ من اجل 

 :2المادة 

 تقديم:

المساهمة بشأن تعيين    بشركات  المتعلق  17-95  رقم  على غرار المعايير المعتمدة في القانون 

تحديد معايير وشروط تعيين  ، تم  تعزيز مهنية الأجهزة التداوليةين ومن أجل  ستقلالم  ينتصرفالم

نجاعة الأداء    قيقتح  فيأساسيا    عاملاباعتبارها    ،المقاولات العمومية  في  المتصرفين المستقلين

كما  لشفافيةا وضمان   ا مكن  ت  س.  المعايير  المهارات هذه  من  الاستفادة  من  العمومية  لمقاولات 

 . العمومية قاولةوالخبرات الخارجية في المجالات المتعلقة بنشاط الم اتالمستقلة والكفاء

  مجموعة من   40.22  رقم  القانون   مشروع  يضع  مبادئ الشفافية والاستقلالية،  ولتكريس

التي مدة   الواجب  من   الشروط  تراعي  وهي شروط  المستقلين،  المتصرفين  قبل  من  استيفاؤها 

،  أجير)علاقة قانونية  للتعيين وتضمن عدم وجود أي    سابقةالسنوات    ثلاثالزمنية معقولة وهي  

 أو مهنيةأو رقابة أو تدقيق أو مراقبة حسابات(  برمجة ميزانياتية  تداولي، سلطة  جهاز    عضو

 اء أجهزتها التداولية. عضأ أو   يهاساهمالثانية مع م بالمقاولة أو أي صلة قرابة حتى الدرجة 

أن يتوقف عن أداء   المستقليتعين على المتصرف  ،  حدوث حالة من حالات التنافيعند   

أجل   بذلك داخل  التداولية  الهيئة  يخبر  يوم من حدوث حالة من حالات    15مهامه فورا وأن 

 . أو تنازع المصالح التنافي

المتصرف   توفر  أعلاه، على ضرورة  المذكورة  المعايير  أيضا، علاوة على  المادة  وتنص هذه 

ات اللازمة في علاقة مع مجال تدخل المقاولة العمومية وأنشطتها المستقل على الكفاءات والخبر 
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خبرة مهنية مشهود لها في مجال وكذا في مجالات التسيير والتدبير والتحليل المالي، بالإضافة إلى  

 . تخصصه

 :ملخص المناقشة

ثلاث   المستقل خلال  للمتصرف  يكون قد سبق  ألا  الذي يفرض على  الشرط  بخصوص 

السابقة لتعيينه أن كان عضوا في جهاز الإدارة أو الرقابة أو التسيير لشركة تملك فيه  سنوات  

المقاولة العمومية المعنية مساهمات مهما بلغت نسبتها، تمت المطالبة برفع عدد السنوات من 

"الاجير"   عبارات  إلى  "مستخدم"  عبارة  إضافة  إمكانية  وعن  إلى خمس سنوات،  تلاث سنوات 

"المتعاقد" الواردة في النص، مع الاستفسار عما إذا كانت المقاولة العمومية تبرم  و"الموظف" و

 عقود عمل مع المستخدمين. 

المستق المتصرف  على  يتعين  التي  والخبرة  بالكفاءة  المرتبط  الشق  تم   ل في  عليها،  التوفر 

" الواردة التساؤل عن مدلول عبارة "أن تكون له كذلك خبرة مهنية مشهود لها في مجال تخصصه

و إدلاء أ في النص، مستفسرا عما إذا كان المقصود بعبارة "المشهود لها في مجال تخصصه" توفر  

 بشهادة تثبت خبرته وكفاءته في المجال. المستقل  المتصرف 

"حالة تنافي أخرى منصوص   ومن جانب آخر، استفسر أحد المتدخلين عن مدلول عبارة 

النص، متسائلا عما إذا كان يتم اعتماد نصوص خاصة عليها بموجب نص خاص " الواردة في  

 مطالبا باعتماد نص عام. في جميع الميادين أم أن الامر يتعلق بنظام عام معتمد،

الزجرية المعتمدة المرتبطة بحالات    العقوبات  وفي السياق ذاته، تم الاستفسار عن مآل 

 التنافي.  التنافي لاسيما في حالة عدم تصريح المتصرف المستقل بحالة

 :ةجواب السيدة الوزير  

الزمنية  المدة  في    بخصوص  تقض ي    (3)  ثلاثالمحددة  والتي  المتصرف  أ سنوات  يكون  ن 

المستقل كل شخص لا تربطه من قبل علاقة قانونية أو مهنية بالمقاولة العمومية المعينة بتعيينه  

في   وكذا  المساهمة  شركات  في  كذلك  معتمدة  المدة  هذه  أن  أوضحت  التداولية،  أجهزتها  في 

  التي   الخبرةن  المقاولة أو الشركة العمومية م  استفادةالممارسات الدولية الفضلى، وذلك بغية  

 راكمها المتصرف المستقل.

أنه يجب    ن هناك مادة في هذا المشروع قانون تقض يأ ، أكدت  يبحالة التناف وفيما يتعلق  

التي سبق    شركةالعلى المتصرف المستقل مراسلة المجلس الإداري يوضح من خلالها المنصب ّأو  
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نهاء مهام المتصرف المستقل من الأجهزة له الاشتغال فيها، وفي حالة ثبوت حالة التنافي فإنه يتم ا 

 التداولية للمقاولة أو الشركة العمومية. 

أخرى،   جهة  العلاقات    أوضحتومن  جل  بالمقاول  التيأن  المستقل  المتصرف    ة تربط 

"الأ  حالات  ضمن  تندرج  و"العمومية  مماتعاقدالم"و  أ وظف"  المجير"  مفهوم    "  غياب  يعني 

 تضارب المصالح.  بالمستخدم، مشيرة الى غيا 

ان هناك لجنة   أكدت  المستقلين،  المتصرفين  باختيار  يرتبط  لتعيينات هي من  ا أما فيما 

والكفاءة   الخبرةلائحة المتصرفين وذلك بناء على    ضمن تتولى اختيار المتصرفين المستقلين من  

 المقاولات العمومية. جل القيام بالعمل داخل الشركات و أ من 

 :3المادة 

 تقديم:

تهدف هذه المادة إلى تعزيز استقلالية هذه النوعية من المتصرفين من خلال تجنب الجمع بين 

 مهام المتصرف المستقل ووظائف أخرى ذات طبيعة تنفيذية لدى المقاولة العمومية المعنية: 

 رئيس مجلس الإدارة؛ ▪ 

 الجماعية؛رئيس مجلس الإدارة  ▪ 

 رئيس مجلس الرقابة؛  ▪ 

 المدير العام أو المدير العام المنتدب؛   ▪ 

 أية مهمة تنفيذية أخرى.  ▪ 

المتعلق بشركات المساهمة قد نصّت على ذلك أيضا    17.95وللتذكير فإن مقتضيات القانون رقم  

 مكررة.  41بالمادة 

حلي المتصرف المستقل  ومن أجل استقلالية أكبر ومهنية عالية، تؤكد هذه المادة على وجوب ت

 السر المهني.  عن والحياد والحفاظ والنزاهة بالتجرد

 :ملخص المناقشة

النزاهةأ طالب   وضوابط  آليات  اعتماد  بضرورة  المتدخلين  تتبع    ،حد  من  ستمكن  التي 

قاولات العمومية، بغية تكريس الحكامة الجيدة في عملهم، وتقييم عمل المتصرف المستقل في الم

 إحداث هيئة اخلاقيات للمتصرفين المستقلين تضبط نزاهتهم في مهامهم وعملهم. مقترحا 

تمت   ثانية،  زاوية  بتعمن  الإدارة  لمجلس  تسمح  التي  الزمنية  المدة  بتحديد  ين  يالمطالبة 

أو  الجماعية  الإدارة  مجلس  رئيس  أو  الإدارة،  مجلس  رئيس  مهام  لممارسة  المستقل  المتصرف 
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هام المدير العام أو المدير العام المنتدب أو أية مهمة تنفيذية أخرى رئيس مجلس الرقابة، أو م

 لدى المقاولة العمومية التي تم تعيينه بها. 

 :ةجواب السيدة الوزير 

مبدأ  كدأ  أن  تهم  الت  المستقلين  المتصرفين  وتقييم عمل  فقط  نزاهة  وليس  المتصرفين  جميع 

الحكامة الجيدة تتطرق للمبادئ   وأن مدونةالمتصرفين المستقلين، مشيرة أنه يتم تقييم عملهم،  

مقتضيات    تتضمنالسالفة الذكر، وأن جل المقاولات والشركات العمومية لها أنظمتها الداخلية  

 الحكامة الجيدة. 

خاص بالمتصرفين المستقلين أدى الى التنصيص على  العلاوة على كون اعداد هذا المشروع قانون  

 مبادئ الحكامة الجيدة في عدة مواده.

المدير العام  جل مهام  أ نه من حق مجلس الإدارة ان يختار أي متصرف مستقل من  أ شارت  أ كما  

أو أي مه المنتدب  العام  الماأو المدير  تنفيذية أخرى لدى  بها دون م  التي تعينه  العمومية  قاولة 

موضحة  للمقاولة العمومية مردودية المتصرف المستقل،    متى ظهرالإشارة لأي مدة زمنية وذلك  

 قانون هو الحفاظ على استقلالية المتصرف المستقل. المشروع ن الغرض من هذا أ 

 4المادة :

 تقديم:

المتعلقة   المساطر  وتفادي  الموضوعية  المهام، لضمان  نهاية  عند  واسترجاعها  الأسهم  باكتتاب 

 أصوله أو زوجه أو يشترط ألا يمتلك المتصرف المستقل أي سهم أو حصة في المقاولة العمومية

 الثانية.   الدرجة إلى أو فروعه

المتعلق بشركات المساهمة قد نصّ على نفس الاستثناء   17.95ويجدر الذكر أن القانون رقم  

 مكررة.  41بالمادة 

 ش ابدون نق

 :5المادة 

 تقديم:

الواجبات   لنفس  المستقلين  المتصرفين  خضوع  يتعين  للحكامة،  الجيدة  الممارسات  لتكريس 

القانونية التي يخضع لها باقي المتصرفين. وفي المقابل، فإن هؤلاء المتصرفين يستفيدون من نفس  

باقي المتصرفين والأعضاء العاد يين، وعلى وجه الخصوص التمتع  الحقوق القانونية على غرار 
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حضور   لهم  يحق  التي  العامة،  الجمعيات  باستثناء  التداولية  الأجهزة  في  التصويت  بحق 

 اجتماعاتها والمشاركة في أشغالها.

المتعلق بشركات المساهمة قد نصّت على    17.95وللتذكير، فإن مقتضيات القانون رقم  

نفس   من  المستقل  المتصرف  يخص  استفادة  فيما  المتصرفين  باقي  على  المطبقة  المقتضيات 

 مكررة.  41التعيين والعزل والأجر وذلك بالمادة 

 بدون نقاش 

 :6المادة 

 تقديم:

لضمان مزيد من الشفافية وتجنب حالات التنافي أو تضارب المصالح التي قد تعوق موضوعية  

الفئات   هذه  النص  لزم  ي  المستقلين،  المتصرفين  بأي  واستقلال  التداولي  الجهاز  رئيس  بإشعار 

 منصب يشغلونه أو أي وكالة أو مساهمة يتوفرون عليها.

وقد تمّ اعتماد هذا التصريح بحكم أن المتصرف المستقل المعني بالأمر أدرى بوضعيته القانونية  

وعلاقاته ومعاملاته وقت وزمان تعيينه كمتصرف وبالتالي من الضروري تحميله مسؤولية أي 

 تصريح يقوم به في هذا الشأن.  

 :ملخص المناقشة

سيقوم   الذي  المسطري  الإجراء  عن  الاستفسار  داخل تم  تعيينه  بعد  المستقل  المتصرف  به 

 الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية. 

 :ةجواب السيدة الوزير 

أنه بعد تعيين المتصرف المستقل فانه يجب عليه داخل أجل   الوزيرة    ا يوم  15أفادت السيدة 

مساهمة  منصب يشتغله أو أي وكالة أو  ز التداولي عن أي  تقديم تصريح مكتوب الى رئيس الجها

 يتوفر عليها وذلك لتفادي تضارب المصالح. 

 :7المادة 

 تقديم:

الجيدة  الممارسات  مع  ينسجم  وتجديده  التعيين  مسلسل  لتأطير  شفافة  مسطرة  اعتماد  إن 

 للحكامة، وعليه توضح هذه المادة إجراءات تعيين المتصرفين المستقلين: 

العادية، مع إمكانية تجديد مدة الانتداب الجمعية العامة   سنوات من قبل   6التعيين لمدة   ▪ 

 اعتمادا على التقييم السنوي الذي ينجزه الجهاز التداولي؛   سنة متتالية 12بحد أقص ى 
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 سنوات؛  3تعيين أول المتصرفين بموجب النظام الأساس ي أو عقد منفصل لمدة لا تتعدى  ▪ 

المعينة من طرف الجهاز التداولي مع المنبثقة أو   اللجان تحصرها إحدى  إلى قائمة الاستناد ▪ 

 والنزاهة والشفافية؛  الفرص وتكافؤ المساواة الحرص على مبادئ وقواعد

 للمعطيات تتضمن الكفاءات، ويتم إحداثها وتدبيرها من قبل وزارة المالية؛  الاستعانة بقاعدة ▪ 

م وجودها، دراسة المؤهلات من قبل لجنة التعيينات والتعويضات أو الحكامة، وفي حالة عد ▪ 

يمثل  الذي  العضو  ويرأسها  التداولي  الجهاز  قبل  من  تعيينها  يتم  خاصة  لجنة  قبل   من 

 مساهمات الدولة في رأسمال المقاولة العمومية؛

عدم إمكانية تعيين المتصرف المستقل في آن واحد، لدى أكثر من ست مقاولات أو مؤسسات   ▪ 

انتدابه، وذل لها طيلة مدة  تابعة  ك لضمان جودة مساهمته في أشغال عمومية أو شركات 

الأجهزة التداولية ولجانها علما أن وتيرة الاجتماعات يجب أن تكون منتظمة، وعادة ما يتمّ 

 إسناد رئاسة بعض اللجان المنبثقة للمتصرفين المستقلين خصوصا لجنة التدقيق. 

 :ملخص المناقشة

المستقل   المتصرف  انتداب  مدة  بتقليص  المطالبة  قابلة  تمت  سنوات  ست  في  المحددة 

التعيين في  مدة  للتجديد مرة واحدة إلى أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مستدلا في ذلك ب

 المناصب العليا. 

إمكانية تعيين المتصرف المستقل لدى أكثر من ست مقاولات أو   مدى كما تم التساؤل عن  

 ه. مؤسسات عمومية أو شركات تابعة لها طيلة مدة انتداب

 :ةجواب السيدة الوزير 

المتصرف تعيين  المستقليبخصوص  ست  ين  لمدة  العادية  العامة  الجمعية  طرف  من  ن 

القانون   المقتض ى نفسهان  أكدت    ،سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة   رقم  منصوص عليه في 

 الخبراء المحاسبين. القانون المنظم لمهنة الخاص بشركات المساهمة و  17.95

لدى   المستقل  المتصرف  تعيين  إمكانية  بعدم  يتعلق  أو    أكثر وفيما  مقاولات  ست  من 

مؤسسات عمومية أو شركات تابعة لها طيلة مدة انتدابه، أوضحت ان مجلس الإدارة يتم عقده  

الرقم   كل شهر وهذا  في  عام  يحضر جمع  كل متصرف  أن  أي  السنة  في  مرتان  أو  واحدة  مرة 

 مقبول.
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 :8المادة 

 تقديم:

حالة   في  مؤقتة  بتعيينات  القيام  يتم  التداولية،  الهيئات  ومسؤولية  استقلالية  لتكريس 

وفاة أو استقالة أو وجود حالة من حالات التنافي أو تنازع المصالح، وذلك    بسبب شغور المقعد  

 . في الفترة الفاصلة بين جمعيتين عامتين

لأدنى النظامي ودون أن يقل عن الحد الأدنى وإذا كان عدد المتصرفين المستقلين أقل من الحد ا 

ثلاثة   أجل  داخل  أعضائه  استكمال  قصد  مؤقتة  بتعيينات  التداولي  الجهاز  يقوم  القانوني، 

 أشهر.

في الحالتين السابقتين، يتم إخضاع التعيينات التي قام بها الجهاز التداولي إلى مصادقة الجمعية  

 العامة العادية المقبلة. 

دد المتصرفين المستقلين أقل من الحد الأدنى القانوني، تتم دعوة الجمعية العامة أمّا إذا كان ع

 العادية للانعقاد داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما قصد استكمال أعضاء الجهاز التداولي. 

تخضع فإنها  المستقلين،  بالمتصرفين  المتعلقة  التعيينات  في  التناغم  للمسطرة ولتحقيق   كلها 

 . 7في المادة السابقة رقم  عليها المنصوص

رقم   القانون  عليه  نصّ  ما  مع  تناغم  في  المقتضيات  هاته  كل  بشركات   17.95وتأتي  المتعلق 

 .  49المساهمة بالمادة 

 بدون نقاش 

 :9المادة 

 تقديم:

 في إطار توضيح المسؤوليات والصلاحيات، فإن تعيينات المتصرفين المستقلين تخضع: 

 قبل الجمعية العامة العادية؛ للمصادقة النهائية من  ▪ 

للموافقة القبلية للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، إذا كانت المقاولة   ▪ 

المحدث لهذه الوكالة، وذلك داخل    82.20العمومية واردة باللائحة الملحقة بالقانون رقم  

 أجل مدته شهرين كحد أقص ى. 

لة الوطنية في إطار المهام الموكولة لها بمقتض ى القانون  وتندرج هذه الموافقة القبلية للوكا

المقاولات  حكامة  في  النشيط  دورها  في  أساسا  والمتمثلة  لها  في  المحدث  ومشاركتها  العمومية 

 الحكامة المتخصصة وكذا في إرساء ممارسات واللجان التداولية والأجهزة المساهمين جمعيات
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 وتقييم العمومية المقاولات تسيير إلى المهام المتعلقة بتقييمهاته المقاولات، بالإضافة   في الجيدة

 أدائها.  نجاعة

المقاولات مستوى  على  الممارسات  انسجام  لضمان  آلية  القبلية  الموافقة  هذه  شكل 
 
 وت

 ة لنطاق تدخل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة. العمومية التابع

 :ملخص المناقشة

الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة    المطالبة بتقديم الوكالةتمت  

العمومية   والمقاولات  المؤسسات  المستقل  أداء  للمتصرف  القبلية  مصادقة الموافقة  قبل 

 من النص.  8و 7في المادتين كما ورد تعيينه الجمعية العامة العادية على 

اقتراح تقليص مدة شهرين المحددة كحد اقص ى لعرض التعيينات  وفي السياق ذاته، تم  

القبلية للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء   على الموافقة 

 المؤسسات والمقاولات العمومية، خاصة وأن جميع الأطراف المعينة حاضرة.

 :ةجواب السيدة الوزير 

الوطنية   للوكالة  القبلية  الموافقة  على  التعيينات  عرض  الاستراتيجي  لبخصوص  لتدبير 

 أفادت السيدة الوزيرة أنلمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية،  

  ، تدارس السير الذاتية للمتصرفين المستقلين  يعملون علىالمساعدة له    الأطرالمدير العام بمعية  

  ة ضمن ستعن كون كل متصرف مستقل يمكن أن يكون    ناهيك  ،ةكافي  لتالي فان مدة شهرينوبا

  أن الوكالة لها أنشطة وقضايا أخرى.و مقاولات العمومية، لأجهزة تداولية ل

 العمل الارادي لمجلس الإدارة يتم اتخاذه بناء على قرارات الجمعية العامة.  أنوأضافت  

 :10المادة 

 تقديم:

المكافآت   نظام  بناء على  حدد 
 
ت التي  المستقل  المتصرف  تعويضات  إلى ضبط  المادة  تهدف هذه 

تمييز مع مراعاة  باقي المتصرفين والأعضاء دون  التداولي والمطبق على  الجهاز  المعتمد من لدن 

 معايير الكفاءة والخبرة والمشاركة المنتظمة في أشغال الهيئة التداولية.  

 التعويضات: وتشمل هذه 

 تعويضا سنويا ثابتا، على أساس نظام المكافآت المعتمد من قبل الجهاز التداولي؛  ▪ 

 تعويضا تكميليا يتم دفعه للمتصرف المستقل بعد إنجاز مهام أو تكليفات استثنائية.  ▪ 

 ويتم صرف هذه التعويضات التي لا يمكن ربطها بنتائج المقاولة، كل ستة أشهر على الأكثر.
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ه المادة على منع المتصرفين المستقلين من الاستفادة من أية منافع أو مزايا والتي  كما تنص هذ

 قد تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على استقلاليتهم. 

مكن هذا الإجراء المقاولات العمومية من الاستفادة من أفضل الكفاءات والخبرات  توخى أن ي  وي 

 الملائمة لمجالات تدخلاتها وبرامج عملها.

 :خص المناقشةمل

بمردودية    تتم المستقل  المتصرف  سيتقاضاه  الذي  السنوي  التعويض  بربط  المطالبة 

عبارة   واعتمادونجاعة أداء المقاولة العمومية، مع اقتراح حذف عبارة " تعويض سنوي ثابت"  

 "تعويض سنوي". 

ها المتصرف  اضافي ذات السياق، تم التساؤل عما إذا كانت هذه التعويضات التي سيتق

، على اعتبار أن ذلك من شأنه   trimestrielleخلال مدة ثلاثة أشهر    مشهريا أ   المستقل ستصرف

 تعزيز الحياد وتحقيق النزاهة في عمل المتصرفين المستقلين. 

ومن جانب آخر، تم التساؤل عن إمكانية إضافة آليات وإجراءات زجرية في حالة استفادة 

أو غير مباشر من شأنها التأثير على  المتصرف المستقل من أية منافع أو حوافز بشكل مباشر  

 لات التنافي وتنازع المصالح. اأو وجود حالة من ح تهاستقلالي

صلحة المقاولة العمومية والمصلحة  مخدمة    ي كما تم الاستفسار عن خلفية ادراج معيار 

 العامة ضمن معايير الكفاءة والخبرة، مطالبا بتوضيح هذا المقتض ى الوارد في المادة.

تعويضات  وفي   لصرف  المحددة  الزمنية  المدة  تقليص  المتدخلين  أحد  اقترح  آخر،  إطار 

 المتصرف المستقل من ستة أشهر الى ثلاثة أشهر.

عمل   ينظم  العمومية  المقاولات  لدى  داخلي  نظام  توفر  مدى  عن  التساؤل  تم  كما 

و  بهم،  الخاصة  والتحفيزات  التعويضات  صرف  آليات  ويحدد  المستقلين،  يضع المتصرفين 

 ضمانات المحاكمة العادلة في حالة خرق مقتضيات هذا المشروع قانون وعدم الالتزام بها. 

 :ةجواب السيدة الوزير 

ونتيجة   بأداء  وعلاقتها  المستقلين  للمتصرفين  السنوية  التعويضات  مبلغ  ان  أكدت 

العمومية، لا يجب أن   أرباحيالمقاولات  التي تحقق  المقاولات  سنوية    اأخذ بعين الاعتبار فقط 

في ذلك بشركة    لةالشركات العمومية التي لها خسائر، مستدكذلك  خذ بعين الاعتبار  يأوإنما  

لم تشتغل  تكنولوجي  ةسن  15دة  عمومية  على  تتوفر  ولا    اولا  المتطورة  على  في   رقمنةتعتمد 
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ومعاملاتها  و   ،اشتغالها  للمقاولة  السنوية  النتيجة  ربط  يصعب  المخصص  الوبالتالي  تعويض 

 للمتصرفين المستقلين. 

مجلس    اتقرار   لا ينفذون حالة التي تحقق فيها أرباحا فان المتصرفين المستقلين  الأما في  

 للأجراء.  الموكولةالإدارة وبالتالي فالمهام الموكولة لهم تختلف عن تلك 

أخرى،   جهة  النظام  ومن  خلال  من  المستقلين  المتصرفين  عمل  تقييم  يتم  انه  أشارت 

الوطنية   الوكالة  خلال  من  أو  عمومية  مقاولة  بكل  الخاص  الاستراتيجي  لالداخلي  لتدبير 

بين    لمساهمات بالمقارنة  للقيام  والمالية  الاقتصاد  وزارة  لدى  لائحة  خلال  ومن  ميع  جالدولة 

 .اوتقييم أدائه تالمقاولا 

عادي   رأم  أشهرت ان مدة صرف التعويضات للمتصرفين المستقلين كل ست  ضافأ كما  

السنة  المكون   في  مرتان  أو  واحدة  مرة  تنعقد  الإدارية  يتم  وأنه   (jeton de présence)جالس 

 سنة. ال فيعادة مرة  هتوزيع

أكدت   منافع،  شكل  على  المستقلين  للمتصرفين  التعويضات  توزيع  هذا أ وبخصوص  ن 

 الامر يتعارض مع مهام المتصرف المستقل. 

 :11المادة 

 تقديم:

تحدد هذه المادة أجلا لتطبيق الأحكام الواردة في هذا القانون وهو سنتين ابتداء من تاريخ  

السلطات الحكومية الوصية من أجل مواكبة  نشره في الجريدة الرسمية، كما تنص على حرص 

 وتتبع عمليات الملاءمة مع المقتضيات الواردة في هذا النص القانوني. 

 :ملخص المناقشة

المترتبة  والجزاءات  الآثار  عن  التساؤل  ملا   تم  عدم  مع  ئعن  العمومية  المقاولات  أنظمة  مة 

لملائمة   سنتين  اجل  تحديد  ان  الى  الإشارة  مع  القانون،  هذا  المقاولات  وضعية  مقتضيات 

 العمومية مع احكام مشروع هذا القانون هي مدة زمنية كبيرة. 

الملاحظات التي    يأخذ بعين الاعتباركما استفسر أحد المتدخلين عما إذا كان إصلاح هذا القانون  

ثارها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير في الجانب المتعلق بالمقاولات العمومية، لاسيما أ 

 أثار عدة مؤاخذات حول تأخير إصلاح المقاولة العمومية. وأن التقرير 
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 :جواب السيدة الوزيرة

  العمومية معلملائمة وضعية المقاولات  أوضحت السيد الوزيرة أن الإبقاء على اجل سنتين  

مسطرة فتح الترشيحات  هو كون    احكام هذا المشروع قانون ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية

أن هذا الاجل معقول،    يتطلب مدة زمنية كبيرة، معتبرة  امام المتصرفين المستقلين وإيجادهم

هن المستقلين  اكوأن  المتصرفين  لتكوين  الكافي،  مؤسسة  الوقت  منح  ضرورة  عن   فضلا 

 للبحث عن المتصرفين المستقلين.  لمقاولات العمومية ل

كما أضافت أن هذا المشروع قانون ليس هو الوحيد الذي يؤطر عمل المقاولات العمومية  

ة والخوصصة والوكالة المنشآت العام  ةوالمؤسسات العمومية، وان هناك تتبع من طرف مديري

والمقاولات   المؤسسات  أداء  نجاعة  وتتبع  الدولة  لمساهمات  الاستراتيجي  للتدبير  الوطنية 

العمومية، وان هناك عمل على إصلاح وملائمة جميع أنظمة المقاولات العمومية مع أحكام هذا 

 القانون.

جانب   تقرير  آ من  توصيات  على  بناء  جاء  قانون  المشروع  هذا  إعداد  يكون  أن  نفت  خر، 

المجلس الأعلى للحسابات، موضحة أن الأمر يتعلق بإصلاح شمولي للمقاولات العمومية، كما  

المؤسسات   جميع  وأن  المجلس،  هذا  عن  الصادرة  التوصيات  من  الاستفادة  يتم  أنه  أضافت 

الم قبيل  من  الإصلاح  هذا  في  الخارجيشاركت  والإفتحاص  للمالية  العامة   Audit "فتشية 

externe.مشيرة أن جميع التوصيات الصادرة عنهم تصب في ذات الاتجاه " 

وفي الختام، أوضحت السيدة الوزيرة أن هذا المشروع قانون لا يقتصر فقط على المراقبة  

لات العمومية، وتنمية  والمحاسبة وإنما يعد فرصة لجلب الكفاءات من أجل تنمية محفظة المقاو 

 الاقتصاد، وكذا تحسين أدائها.

 



 
 
 
 

التعديلات المقترحة بشأن مشروع  
 القانون











 
 

 
جدول التصويت على مواد مشروع  

قانونال  



 تعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين ي 40.22رقم مشروع قانون  جدول التصويت على

  وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية

 

 

 تعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين ي 40.22رقم مشروع قانون نتيجة التصويت على 

 الاجماع بدون تعديل برمته:  وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية
 

موقف  موقف الحكومة مقدمي التعديل المادة الأصلية
مقدمي 
 التعديل

نتيجة التصويت على 
 التعديل

تعديل مقبول / 
تعديل غير 

 مقبول
 نتيجة التصويت على المادة

 ممتنعون معارضون موافقون ممتنعون معارضون موافقون

تعديل 1 بشأنها  طرف  ورد  للشغل   من  الديمقراطية  الكونفدرالية     مجموعة 
 ( 1)التعديل رقم 

 الاجماع  السحب  غير مقبول  

   مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من طرفلان ورد بشأنها تعدي 2
 (   2)التعديل رقم  

  غير مقبول  2 5 1 التشبث  غير مقبول 
 الاجماع 

 السحب  غير مقبول  (   3)التعديل رقم  
 

  3من 
 11الى 

 الاجماع  لم يرد بشأنها أي تعديل



 
 
 
 

 
 
 
 
 

لمستشاريناالسادة السيدات و أوراق إثبات حضور   
 


















